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The Parliament Supervision Means in the Iraqi Constitution 2005
One of the Most important subject is the parliament supervision means on the executive authority
according to the principle of separation of powers that divided it into three which is " legislative ,
executive , and judicial". The Legislative function is to issued different kind of legislative rules in
according to its power, the executive function is to execute the legislative rules issued from the

legislative authority, the judicial authority is to settle the disputes between the individuals.
The constitutions take a different attitudes to make kind of equilibrium between the three powers, for

example the legislative authority have many different supervision means towards the executive authority
such as " The parliament question, the parliament investigation, the parliament questionnaire, and the

dis- trust from the government."
According to the principle of separation of powers the executive authority has the right to dissolution of

the parliament.
My study will focus on the Iraqi constitution an the means that the legislative power have against the

executive authority.
The framework of the study will be as the following:

First Chapter: The parliament question.
-The general principles of the parliament question.
-The situation in the Iraqi constitution.
-The application in the Iraqi constitution.

Second Chapter: The parliament questioner.
-The general principles of the parliament questioner.
-The situation in the Iraqi constitution.
-The application in the Iraqi constitution.

Third Chapter: The parliament investigation.
-The general principles of the parliament investigation.
-The situation in the Iraqi constitution.
-The application in the Iraqi constitution.

Forth Chapter: The parliament dis- trust.
-The general principles of the parliament dis - trust.
-The situation in the Iraqi constitution.
-The application in the Iraqi constitution.

المقدمة
تتعلقالتيالقواعدتلكهيالدستوريةفالقواعد،ومضمونهاقواعدهطبيعةالىيعودالقانونيةالقواعدمنغيرهعلىالدستورسموأن

الدولةفيالسياسيالنظامعليهايقومالتيالفلسفةيتضمنالدستور(.وموضوع1فيها)الحكمنظاموتبينالرئيسيوبنيانهاالدولةبأساس
مخالفتهاإجازةأو،العليابالمكانةالدستوريةالقواعدلهذهالاعترافعدمفأنلذلك،(2فيه)الرئيسيةالأجهزةتنظيمطبيعةوبيان

(.3أساسه)منالدولةنظامانهيارذلكمعنىيكون،المحكومينأوالحكامبواسطة
خضوعوتؤكدالدولةنشاطاتمختلفتنظمقانونيةوأحكامنصوصاًالدستوريةالوثيقةتتضمنأنعلىتحرصالتأسيسيةالسلطةفأنلذا

سموتكفلقانونيةضماناتيشكلالذيالأمر،القواعدهذهعلىالخروجدونوتحول،وأحكامهالدستورلقواعدفيهاالعامةالسلطات
قواعدخرقأوالعامةوالحرياتالحقوقعلىأحداهماطغيانعدمكبيرحدالىتكفلذاتهابحدالوسائلهذهوأنالدستوريةالقواعدوعلو

خرجتالتيالسلطةلتلكتتصدىأنالأخرىللسلطةيتيحمما،وأحكامهنصوصهتخالفقراراتأوتشريعاتبإصدارالدستور
(.4القرارات)أوالتشريعاتتلكنفاذدونوتحول،الدستورأحكامعلىالأخرىتصرفاتهاأوتشريعاتهاأوبأحكامها

الحريةضماناتمنأساسيةكضمانة،ثلاثسلطاتبينالدولةوظائفتقسيمالىالمعاصرةالحكمأنظمةفيالدستوريالفقهويجمع
،والاستبدادالتعسفمنالحكامويمنعللإفرادالحريةيحققفصلاًالوظائفهذهعلىالقائمةالسلطاتبينالفصليتعينإذ،السياسية
أنالسلطاتهذهمنسلطةكلتتمكنحتىالدولةفيالعامةالسلطاتبينمعينةدرجةعلىتوازنقيامضرورةالىالتقسيمهذاويؤدي

(.5الدستور)فيالمحددةبالسلطةالاستبدادمنالأخرىالسلطةتمنع
منولها،الحكومةمواجهةفيتمارسهامعينةواختصاصاتحقوقاًالتشريعيةللسلطةعادةتقررالبرلمانيةالنظمفيالدساتيرنجدلذا

التشريعيةالسلطةعلاقةفأنالعراقفي(.أما6وقراراتها)التنفيذيةالسلطةأعمالعلىفعالةرقابةبواسطتهاتحققالتيالفعالةالوسائل
التشريعيةالثلاثالسلطاتبينالفصلبمبدأأخذقدإنهنجد،2005لعامالحاليدستورنصوصالىاستناداًالتنفيذيةبالسلطة

تتـكون"علــىنصـــتالتي48المــادةبموجـبالإتــحادومجلسالنواببمجلسالتشريعيةالسلطةفأناط،والقضائيةوالتنفيذية
111



مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
استناداًالوزراءومجلسالجمهوريةبرئيسالتنفيذيةالسلطةأناط"كماالإتحادمجلسالنوابمجلسمــنالاتـحاديةالتشـريعيةالسلـطة

قضائيةسلطةوجودقرر".كماالوزراءومجلسالجمهوريةرئيسمنالاتحاديةالتنفيذيةالسلطةتتكون"أنعلىنصتالتي66للمادة
أحكامهوتصدر،ودرجاتهاأنواعهااختلافعلىالمحاكمتتولاها،مستقلةالقضائيةالسلطة"علىنصتوالتي87المادةفيمستقلة

،جهةمنرقابةاوجدبلالمطلقةبصورتهالسلطاتبينالفصلمبدأيعتمدلم2005لعامالعراقدستورإن".ويلاحظالقانونوفق
أنيستطيعالنوابمجلسأن،الحكومةعملعلىالنوابمجلسرقابةمظاهرفمن،السلطاتهذهبينأخرىجهةمنوتعاوناً
طريقعنالوزراءومسألةالمراقبةحقمنلهبماعملهاوسيرطريقةعلىوالوقوفالوزراءمجلسأعمالمعظمفيويتدخليراقب

توجيه الأسئلة والاستجواب وسحب الثقة من الوزير المختص أو من رئيس مجلس الوزراء .
ومجلسالجمهوريةلرئيسالحقأعطتالتي60المادةقررتهما،الوزراءومجلسالنوابمجلسبينالتعاونلمظاهربالنسبةأما

باقتراحالحقالوزراءلمجلسأعطتالتيالدستورمن80المادةقررتهماالىبالإضافةالقوانينمشروعاتتقديمفيالحقالوزراء
النوابمجلسيصدرهاالتيالقوانينبمصادقةالجمهوريةلرئيسالحقأعطتالتي73المادةنصوكذلك،القوانينمشروعات

بمجلسمتمثلةالتشريعيةالسلطةالىمنحهاوالتيالدستورعليهانصالتيالرقابيةالوسائلعلىيقتصربحثناموضوعوإصدارها.أن
للرقابةالدستوريةالوسائلفيالبحثخطةستكونعليه،بالحكومةمتمثلةالتنفيذيةالسلطةعملمراقبةخلالهامنيتمكنالتيالنواب

.2005عامدستوربموجبالعراقفيالبرلمانية
المبحث الأول
حق السؤال

الاستفساربقصدالوزراءاحدالىاستيضاحتوجيهبأنه(7البعض)فعرفه،البرلمانيالسؤالبصددطرحتالتيالتعاريفتعددتلقد
بشأنحدثتمخالفاتالىأوالأمورمنأمرالىالحكومةنظرلفتبقصدأووزارتهبأعمالتتعلقالتيالأمورمنأمرعن

خاصمعينأمرحقيقةعنالحكومةرئيسمنأومختصوزيرمنالبرلمانعضوتقضيبأنهالبعضعرفهكما،ماموضوع
(.8ككل)الحكومةأوالوزراءبأعمال

،برلمانيالسؤالوسيلةاستخدامفيالعامةالمبادئالأولالمطلبفينتناول،مطالبثلاثالىالمبحثهذاسيقسمتقدمماكلمن
البرلمانيالسؤاللاستخدامالعمليالتطبيقلبيانوالثالث،السؤالحقمن2005لعامالعراقدستورموقفلبيانسيخصصوالثاني

من قبل مجلس النواب.
المطلب الأول

المبادئ العامة في استخدام السؤال البرلماني
أعضاءمنعضولكلحقوهو،الحقيقةعلىوالوقوفالاستعلاممجردانفاًالمذكورةالتعريفاتوحسبالسؤالتوجيهمنالهدفإن

(.9بأسرها)الوزارةالىأوالوزراءمنوزيرالىأمامكتوبةأوشفويةأسئلةيوجهأنفلهالبرلمانمجلس
معينةبياناتأوالمعلوماتعلىالحصولمنهايقصدالحكومةالىالنيابيالمجلسأعضاءيوجههاالتيالأسئلةأنيرىالبعضكانوإذا

النيابيالمجلسرقابةبهايقصدلالكنها،واضحغيرأمراستيضاحأوغامضةحقيقةاستجلاءمنهايقصدكما،العضويعرفهالا
السؤاليعتبر(.كما10)الوزيرمناقشةالسؤالخلالمنالبرلمانعضويستطيعإذ،الرقابةهذهمثلالىبذاتهاتؤديهيولاللحكومة
مـنالـبرلمانعضـويسـتطيعإذ،واستخداماًشيوعاًأكثرهابل،التشريعيةالسلطةعلىالتنفيذيةالسلطةرقابةوسائلمنالبرلماني

منلهاويتعرض،ذلكحيالوتصرفاتهاإجراءاتهاعنويستفسر،يريدهموضوعأيعنالحكومةأوالـوزيرمـناقشةالسـؤالخـلال
قانوناًأوماتصرفاًأنأوذلكأثناءخالفتهاأوالقانونيةالطرقسلكتإذافيماالسؤالخلالمنلهاويتعرض،فيماالسؤالخلال

بينتوالتيمنه61المادةفيالسؤالحقعلى2005لعامالعراقدستورنص(.لقد11لا)أمللدستورمخالفالتنفيذيةالسلطةأصدرته
والوزراءالوزراءمجلسرئيسالىيوجهأنالنوابمجلسلعضوانهالىأشارتوالتيسابعاًالفقرةفيالنوابمجلساختصاصات

الإجابة.كماعلىالتعقيبحقوحدهوللسائل،الأعضاءأسئلةعنالإجابةمنهمولكل،اختصاصهمفييدخلموضوعأيفيأسئلة
لاستيضاحللمناقشةعامموضوعطرحالنوابمجلسأعضاءمنالأقلفيعضواًوعشرينلخمسةيجوزانهالىالفقرةنفسأشارت
للحضورموعداًالوزراءوالوزراءمجلسرئيسويحددالنوابمجلسرئيسالىويقدمالوزاراتإحدىأوالوزراءمجلسوأداءسياسة

علىالحصولمنهايقصدالنوابمجلسأعضاءيوجههاالتيالأسئلةأن،المتقدمالنصمنلمناقشته.يتضحالنوابمجلسأمام
بهايقصدلالكنها،واضحغيرأمراستيضاحأوغامضةحقيقةاستجلاءمنهايقصدكماالعضويعرفهالامعينةبياناتأوالمعلومات

أوالوزيرمناقشةالسؤالخلالمنالبرلمانعضويستطيعإذ،واستخداماًشيوعاًأكثرهابل،التنفيذيةللسلطةالتشريعيةالسلطةرقابة
الطرقسلكتإذافيماالسؤالخلالمنلهاويتعرض،ذلكحيالوتصرفاتهاإجراءاتهاعنويستفسر،يريدهموضوعأيعنالحكومة
(.12لا)أمللدستورمخالفالتنفيذيةالسلطةأصدرتهقانونأوماتصرفاًإنأو،ذلكأثناءخالفتهاأوالقانونية

التيالدستوريالقانونفيالعامةالقواعدعليـــهتطـبق7فق/61بالمادةالذكرسالفالدستورفيعليهالمنصوصالسؤالفيالحقإن
فيالاشتراكلغيرهمايحقفلا،السؤالإليهيوجهالذيوالوزيرالسائللعضوبينخاصـةعلاقةينشـئالسؤالفـيالحقإنالىتذهـب

رئيسأوالوزيربأجوبةالسائلالعضويقتنعلمإذاذلكيحدثأنويمكن،استجوابالىالسؤالتحولإذاإلاالاستفسارأوالمناقشة
المعلوماتجمعيمكنهحتىالسؤالعلىردهتأجيليطلبأنأوالحالفيالسؤالعلىيجيبأنللوزيريحقكما،(13الوزراء)مجلس

أنأوبالأجوبةالسائلالعضويقتنعلاعندماوخاصةاستجوابالىالسؤالتحويلحالةأما(.14عنه)السؤالتمالذيالموضوععن
التعاونمظاهرمنمظهرمجردتبقيهولا،الحكومةأعمالعلىالرقابيةالصفةالسؤالحقتعطيالحالةهذه،غامضاًكانالجواب
فيالحكومةأعماللرقابةجديةوسيلةايضاًالسؤالحقمنتجعلالتيهيالصفةهذهإن(أي15والبرلمان)الحكومةبينالرأيوتبادل
ولفتالأمورمنكثيروتوضيحمناقشةالىيؤديالسؤاللأنخاصةبصورةالدستوريةوالقواعدعامةبصورةالقانونيةللوسائلتطبيقها

القانونيةللوسائلمخالفاًيكونتنفيذهافيالاستمراروعدمعنهاالرجوعأوتداركهايمكنالتيالمخالفاتمنكثيرالىالحكومةنظر
مسؤولةالحكومةيجعلأنيمكنالسؤالفأنذلكالى(.بالإضافة16الحكومة)تتخذهاالتيوالإجراءاتالقراراتمنوغيرهاوالدستورية

أهميةوتزدادالأمريتطورأنالممكنمنانهإلابالوزارةالثقةمسالةإثارةالىيؤديلاالسؤالكانفإذا،العامالرأيأماممباشرة
الداخليالنظامالى(.وبالرجوع17بالوزارة)الثقةطرحطلبالىيؤديقداستجوابالىلاحقةجلسةفيتحويلهطلبتمماإذاالسؤال

112



2005لعامالعراقدستورفيالبـرلمـانـيـةالـرقابـةوسـائل

الىمنه50المادةأشارتإذ،والمسائلةالسؤالموضوعمفصلةبصورةبينقدمنهالعاشرالفصلإننجد(18العراقي)النوابلمجلس
المستقلةالهيئاترؤساءأوالوزراءأونوابهأوالوزراءمجلسرئيسأوالرئاسةمجلسأعضاءإلىيوجهأنعضولكليجوزانه

التيالشؤونمنشأنفيالرئاسةهيأةإعلاممعخطيةأسئلةالحكومةأعضاءمنغيرهمأوبوزارة المرتبطةغيرالدوائرورؤساء
ماعلىللوقوفأو،إليهعلمهاوصلواقعةحصولمنللتحققأوالعضو،يعلمهلاأمرعنللاستفهاموذلكاختصاصهم،فيتدخل

هيــأةتـدرجأنضـرورةالىأشـارتقـدفأنـهاالنوابلمجـلسالداخـليالنظاممن51المادة.أماالأمورمنأمرفيالحكومةتعتزمه
إلىإبلاغهتاريخمنالأقلعلىأسبوعبعدوذلكمناسبةجلسةأقربأعمالجدولفيشفاهاًعنهالإجابةتكونالذيالسؤالالرئاسة

قدفأنهاالنوابلمجلسالداخليالنظاممن52المادةأماأسبوعين.منأكثرالسؤالعلىالرديتأخرأنيجوزولاالمعني.المسؤول
تقريرهااللجنةتقدمأنقبل،المجلسلجانإلىمحالةبموضوعاتالمرتبطةالأسئلةالأعمالبجدولتدرجأنيجوزلاانهالىأشارت

قيدها.ترتيببحسبالأسئلةعنالإجابةوتكونواحدةجلسةفيسؤالمنأكثرالواحدللعضويدرجأنيجوزولا,المجلسإلى
المسؤوليستوضحأنغيرهدونمنالسؤالوجهالذيللعضويجوزبأنهالنوابلمجلسالداخليالنظاممن53المادةأشارتوقد

تقديره،بحسبيأذن،أنعامةأهميةلهبموضوعمتعلقاًالسؤالكانإذاالمجلس،فلرئيسذلكومعالإجابة,علىيعُقبوأنالمعني،
الإجابة.عنموجــزةملاحظاتأوموجزتعليقبإبداءآخرلعضوأوالسؤالبموضوعالمختصةاللجنةلرئيس

وجهمنأومقدمه،صفةبزوالالسؤالويسقطوقت،أيفيسؤالهسحبللعضويجوزانهالىالداخليالنظاممن54المادةبينتوقد
إليه.

المطلب الثاني
تطبيقات السؤال البرلماني من قبل مجلس النواب

الأحديومفيعشرالثالثةالجلسةمحضرفيوردما2005لدستوراستناداًالنوابمجلسقبلمنالبرلمانيالسؤالتطبيقاتمن
احدقامإذ،الأولالتشريعيالفصل/الرابعةالتشريعيةالسنة/الأولىالأنتخابيةالدورةفي،2009لعامأيارمنعشرالسابعالموافق

أعضاء المجلس بطرح مجموعة من الأسئلة الى وزير التجارة.
احدمنالطلبوكذلك،الأسئلةلطرحالمنصةالىالتوجهالمختصالوزيرمنالطلبهوالنوابمجلسرئيسبهاقامخطوةأولإنإذ

يكونبأنالأذنطلبقدالتجارةوزيربأنالمجلسرئيسوجهالأسئلةبطرحالبدءوعند.الأسئلةبطرحالبدءطلبهعلىبناءالأعضاء
لهميحقلاوانهالمعلوماتبعضلطلببهمسيستعينولكنهبالإجابةمخولينغيروإنهم،المنصةعلىمنهبالقربوزارتهأركان

الذيالعضوبينسيكونالأسئلةطرحوانالوزير،الىحصراًستوجهالأسئلةإنبل،إليهمسؤالتوجيهأواطلاقاًالتعقيبأوالحديث
مشمولح(،)مالسيدكانلماالتالي:الشكلعلىالوزيرالىالنائبمنالأسئلةتوجيهتموقدفقط.والوزيرالأسئلةطرحطلب

التربيةوزارةمننقلهتمقدوانهوزارتهفيالاجتثاثبإجراءاتالمشمولوبقيالقانونإجراءاتتجاوزيمكنولاالاجتثاثبإجراءات
الى وزارة التجارة ،  فجواب السيد الوزير من حيث مخالفته لإجراءات القانون وإجراءات الاجتثاث واضحة لا غبار عليها.

الوزارةمنتسبيمنليسوابأنهمللقضاءذكرالذينالوزيرأقرباءالىبالنسبةقال،الوزيربهاتفضلالتيالثانيةالنقطةالىبالنسبة
هويةتعطيفلماذاالوزارة(فيمنتسبينغيرهمالوزارةهويةعلىحاصلينكانوا)وإذاأمسيومجلسةالىرجعناإذانصهماوقال

بمنصب سكرتير الوزير الى شخص هو غير منتسب، كيف يستخدم هذه الهوية؟ وأين يستخدم هذه الهوية.
لسنةالرابعالشهرفيقدروقدالتجارةوزيرمنصبيتولىأنقبلصدركتابهوالمستجوبذكرهالذيالكتابإنالوزيرأجاب

السيدطرحهالذيالكتابهذاموافقةصدرتتاريخبأي:التاليالسؤالالنائبطرحذلكهذاوبعدأصلاً،وزيريتعينلموأنه2005
التالي:السؤالبتوجيهالنائبقامأيام.كماعدةأوبأسبوعتعيينهقبلأي4/11/2006هوالموافقةتاريخبأنالوزيرفأجابالوزير،

تعيينالوزيرفأجابإليه؟استندتالذيالقانونيالسندهووماوكالة؟ًأوأصالةًالعامالمفتشتعيينالوزيرالسيدصلاحياتمنهل
صلاحيةمنليـــسالعامـينالمدراء،مؤقتبشكلوكالةًيعينأنللوزيريمكنلكنالوزراءرئيسالسيدقبلمنيتمالعامالمفتش
هوماالتالي:السؤالبتوجيهالنائببادرغيره.كماتعيينأوتثبيتهحينالىوكالةًعاممديريعينأنيستطيعلكنتعيينهمالوزير
وبعدالقانونوفقإلانتصرفلانحنالوزيرفأجابمادة؟أيوالىقانون؟أيالىالأمر؟هذافيإليهاستندالذيالقانونيالسند

وكانالموضوعهذاعلىتعترضلمللوزارةالعامالمفتشتعيينالىبالنسبةالوزراءلمجلسالعامةوالأمانةالقانونيةالاستشارة
الأجدر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إن تطالب بعدم إبقاء هذا المفتش وكالةً وإنما تقول تعيينه خطأ.

من كل ما تقدم نستنتج إن مجلس النواب قد مارس اختصاصه الرقابي بالسؤال البرلماني     تطبيقاً لنصوص الدستور.
المبحث الثاني
حق الاستجواب

اثرحيثمنأوموضوعهحيثمنكانسواءالتنفيذيةالسلطةعلىالتشريعيةالسلطةرقابةووسائلمظاهرأهممنالاستجوابيعتبر
الاتهامعلىينطويوهوالمحاسبةمعنىيحملفهو،(20السؤال)منالغرضعنيختلفالاستجوابمنالغرضإنإذ،(19نتائجه)
السلطةعلىالتشريعيةالسلطةرقابةوسائلمنفعالةوسيلةيعتبرالاستجوابفأنلذاأعضائها،احدأوكلهاللحكومةبالنسبة

الاستجوابوسيلةاستخدامفيالعامةالمبادئالأولالمطلبفينتناول،مطلبينالىالمبحثهذاسيقسمتقدمماكلمن(.21التنفيذية)
النوابمجلسقبلمنالأستجوابتطبيقاتلتوضيحوالثالث،2005لعامالعراقدستورموقفلبيانسيخصصوالثاني،البرلماني
العراقي.

المطلب الأول
المبادئ العامة في استخدام الاستجواب البرلماني

أعضاءجميعفيهايشتركعامةمناقشاتالاستجوابيفتحوإنما،بالمسؤولالسائلعلاقةعلىيقتصرلاالاستجوابإنالعامةالقاعدة
يتبنىأننائبلكلإذ،استجوابهعنبالاستجوابتقدممنعدللوحتىتستمرحقيقيةومناقشاتجدياًبحثاًيثيرالأمروهذا،المجلس

عنالاستجوابصاحبعدولبسببعنهاالتوقفوعدمالمناقشةمتابعةالمجلسعلىيكونمما،صاحبهعنهتراجعالذيالاستجواب
بالوزارةالثقةعلىتصويتيعقبهالاالسؤالحولهايدورالتيالمناقشاتإنفيالسؤالعنيختلفالاستجوابإنكما(.22استجوابه)

منغيرهعنالاستجوابوخطورةأهميةتظهروهنا،بالوزارةالثقةعلىتصويتيعقبهاالاستجوابيثيرهاالتيالمناقشاتإنحينفي
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المجلسأعضاءمنعضولكليحقوإنما،الاستجوابتوجيهفيالنوابمنعدديتقدمأنيشترطولا(.23الأخرى)الرقابةوسائل
.(24ممارسته)فرديةفيالسؤالمعيلتقيللاستجواببالنسبةالوضعوهذابهيتقدمأنبمفرده
رقابةوسيلةمنهتجعلبحيثاستخدامهإساءةعدمتكفلحتىكثيرةوشروطبضماناتتحيطهالدساتيرفأنالاستجوابلخطورةونظراً

للرداستعدادأيبدونبطرحهاالحكومةتفاجئأوالعامبالصالحتضرقدمسائلفيالبحثيبسطلابحيثوتجريحنقدوسيلةلا،بناءة
(.25انقضائها)قبلالاستجوابمناقشةيجوزلالأخرىدولةمنتختلفمعينةمدةتحديدعلىتجمعالدساتيرهذهفأنلذا،عليها

يتناولأنيجوزلاإذ،الدستوريةالقواعدتخالفلادامتمامحددةغيرفهيفيهاالاستجوابيجوزالتيللموضوعاتبالنسبةأما
بهتقومهامعملأيبخصوصالاستجوابتوجيهذلكحدودفييجوزفأنهلذلكالدستوريةالحدودنطاقخارجمواضيعالاستجواب

السلطة التنفيذية ويدخل ضمن إطار الشؤون العامة التي يناط بالسلطة التنفيذية تصريفها.
محدداًاقتراحاًالأعضاءمنأوغيرهالاستجوابمقدميعطيأندونالمناقشةتنتهيأنيمكنفأنه،الاستجوابانتهاءلكيفيةبالنسبةأما

لهاالشكرتوجيهيمكنوهناجانبهامنتقصيرأييوجدلاوبواجبهاقامتالوزارةإنويتضحالمناقشةتنتهيحيث،الاستجواببشأن
(.26به)قامتماعلىذلكتستحقالحكومةكون

المطلب الثاني
الاستجواب.حقمن2005لعامالعراقدستورموقف

لعضو"علـىمـنه61المـادةفينـصقدأنهنـجد2005لعامالعـراقدسـتورالىبالـرجوع
الشؤونفيلمحاسبتهم،الوزراءأوالوزراءمجلسرئيسالىاستجوابتوجيه،عضواًوعشرينخمسةوبموافقة،النوابمجلس

التي تدخل في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه "
هذهاستعماليكونأنعلى،الدستوريالمشرعحرصأكد2005لعامالعراقدستورإننجد،المتقدمالنصمنالإطلاعخلالمن

الوسائلمنوغيرهالحقهذاتتناولجميعهاالدستوريةالمؤلفاتإنإذ،ككلالدستورحمايةمنطلقمنالنوابمجلسقبلمنالوسيلة
منبهتقومماوعلى،عامةبصفةالسلطةلتلكمراقبةكوسائلالتنفيذيةالسلطةمواجهةفيالتشريعيةالسلطةتمتلكهاالتيالرقابية

إساءةعدميكفلحتىكثيرةوشروطضماناتبعدةالاستجوابفيلحقهالنوابمجلساستخدامأحاطلذا،الدولةوأمورشؤونتصريف
،عضواًوعشرينخمسبموافقةمشفوعاًالنوابمجلسأعضاءاحدقبلمنالمقدمالطلبيكونأنابتدءاًاشترطالحق.إذلهذااستخدامه

وان يقتصر الاستجواب على محاسبة الوزير المختص أو رئيس الوزراء على الشؤون التي تدخل في اختصاصهم .
بشأنمعينةاقتراحاتوجودعدمالمجلسوجدماإذاوانه،تقديراقلعلىأيامسبعةمروربعدإلاالاستجوابالمناقشةتجريلاكما

تقاريروتقديملدراستهمتخصصةلجانأوللجنةالخصوصهذااقتراحأيإحالةأو،الاستجوابمناقشةإنهاءيمكنحيث،الاستجواب
الاستجوابعمليةنظمقدأنهنجدالنوابلمجلسالداخليالنظامالىرأيه.وبالرجوعلأخذالمجلسعلىذلكبعدالأمريعرضثمعنها
الىاستجوابتوجيهعضواًوعشرينخمسةوبموافقةالنوابمجلسلعضوانهالىأشارتالتي56المادةفيالنوابمجلسقبلمن

الاستجوابفيالمناقشةتجريولااختصاصهم,فيتدخلالتيالشؤونفيأدائِهملتقييمالوزراءأونوابهاحدأوالوزراءمجلسرئيس
المجلسرئيسإلىكتابةالاستجوابتوجيهطلبيقدمأنيجوزانهالى58المادةبينتتقديمه.وقدمنالأقلفيأيامسبعةبعدإلا

بالأموروبياناًالاستجوابمـوضوععامةبصفة فيهمبيناًالأقلعلىعضواًوعشرينخمسةوبموافقةالاستجوابطالبمنموقعاً
المـخالفةووجـه،الاستجوابمقدمإليهايستندالتيوالأسبابالاستجوابيتناولهاالـتــيالرئيسـةوالنقـاطوالوقائععنها،المستجوب

أموراًالاستجوابيتضمنأنيجوزإليه.ولاذهبماتؤيدأسانيدمنالمستجوبلدىوماالاستجواب،إليهوجهمنإلىينسـبهالـذي
تقديمهفيتكونأنأوالحكومةاختصاصفيتدخللابأمورمتعلقاًيكونأنأولائقة،غيرعباراتأوالقانونأوللدستورمخالفة

وقائعتطرألممافيهفصلأنللمجلسسبقموضوعفياستجوابطلبتقديميجوزلاكماللمستجوِب.شخصيةأوخاصةمصلحة
فيبالاستجوابطلبهسحبفيالحقللمستجوِبأشارتإذالاستجوابطلبسحبكيفيةالىأشارتفقد59المادةذلكأماتسوغجديدة

إي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه.
أحدإلىاستجواببطلبيتقدمأنأوسؤالتوجيهالرئاسةهيئةأعضاءاحدرغبإذاإتباعهاالواجبالخطواتببيان60المادةوتكفلت
فأنها61المادةأماالمجلس.اجتماعقاعةفيلهالمخصصالمكانفيويجلسالرئاسةمنصةيتركأنعليهالوزراء,مجلسأعضاء

يجوزوبخلافهمنتهية.المسألةتعدالمستجوِبنظربوجهةالمجلسباقتناعالمناقشةانتهتفإذاالأستجواببهاينتهيالتيالطريقةبينت
أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي                                  .

بالوزراء,المتعلقةللإجراءاتوفقاًالمستقلةالهيئاتمسؤولياستجوابحقالنواب,لمجلسأجازتفقدالداخليالنظاممن67المادةأما
يتعلقفيماالداخليوالنظامالدستورفيعليهالمنصوصاستخدمقدالنوابمجلسإننجدتقدمماكلالمطلقة.منبالأغلبيةإعفاؤهموله

بحق الأستجواب مطبقاً القواعد العامة المنصوص عليها في الأنظمة الدستورية المقارنة.
المطلب الثالث

تطبيقات الاستجواب من قبل مجلس النواب
الرابعالموافقالاثنينيومفيالسادسةالجلسةمحضرفيوردما2005لدستوراستناداًالنوابمجلسقبلمنالأستجوابتطبيقاتمن

التصويتبخصوصالثانيالتشريعيالفصل/الثالثةالتشريعيةالسنة/الثانيةالأنتخابيةالدورةفي،2013لعامالثانيكانونمنعشر
مناقشةيتموانالأصولية،الإجراءاتإتباعضرورةالىالنوابمجلسرئيسالسيدأشارإذوالرياضةالشبابوزيراستجوابعلى

منللاستجوابطلببتقديمعضو(25)عددلدىرغبةهناككانتإذاماالتأكديتموبعدالموجهةالأسئلةوتقرأ،الأستجوابموضوع
بمعاليالثقةبتجديدأوالثقةبسحبالنوابمجلسقراريصدرذلكوبعدأسبوعالأقلفيالأمرسيؤجلوانهالنواب.مجلسأعضاء

إذاإستجواباًيكونلنهذاوانواحد،طرفوليسطرفانيحضرأنيقتضيالأستجوابإنالىالمجلسأعضاءاحدأشارالوزير.وقد
الأستجوابويتمحاضرينطرفينهناكيكونأنالأستجوابتعريفالدستوروحسبواحداًطرفقبلمنكان

.
كلوانحضورهعدمحالةفيحتىالشبابوزيرباستجوابالاستمرارفيقانونيرأيلديهبأنالنوابمجلسرئيسالسيدأوضحوقد

طلباتعلىبناءًالأستجوابالموعدتأجيلوتم،عديدةولمراتالأسانيدوإعطاءهالوزيرتبليغتمقدوانهإتبُعَِتالأصوليةالإجراءات
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المهلةالوزيروسيعطىالأستجواباستمراربضرورةكاملةقناعةإلىوصلواقدوأنهمالوزيرمعاليومنالنوابالسادةمنقدمت
الذيالإجراءهوهذاوان،الثقةسحبعلىالتصويتيتمالأقلفيبأسبوعوبعدهالأستجوابطلبنائب(25)يقدمأنبعدالقانونية

أنتستطيعالحكومةبأنرأيهالنواباحدأبدىوقدالمجلس.إجراءاتفييطعنأنيمكنذلكبعداعتراضأيهناككانوإذاسيتبع
علىيتحفظوإنه،للاستجوابوالشكليةالموضوعيةالشروطاكتملتماإذاالمجلسأمامبالحضوروالرياضةالشبابوزيرتلُزم

الجلسةهذهفيالمناقشةعمليةوأنالدستوريـــةالنصوصلصراحةدستوريةغيرنظرناوجهةمننعتبرهاالتيالمعالجةطريقة
بعدإلاتكونلاسحبهاثمالثقةطرحعمليةأنمنينصالدستوروان.بالمناقشةالمعنيالوزيرحضوربدونللاستجوابمخصصة

وصدريحضرلمفإذابالحضور.تلُزمهأنالحكومةفتستطيعالحضورمنالوزيرامتناعحالةوفي،صريحدستورينصوهومناقشة
موقفاًالوزراءرئيسيتخذبأنذلكتجاهموقفاًالحكومةتتخذفسوفمتوفرةالأستجوابشروطجميعأنمنالاتحاديةالمحكمةمنقرار

يحضرلمإذاأنهمنصراحةًينصالموقرمجلسكممنالحكومةإلىرسميكتابإرساليتمأنأماالموضوع،بهذاوحاسماًحازماً
وزيراًيقيلأنالبرلمانحقمنوليسالبرلمانوبموافقةالوزراءلرئيسحقالإقالةأنمننصقدالدستورأنوإقالته.تتمسوفالوزير

وفقاً لنصوص الدستور وهذا نص دستوري.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء مجلس النواب قرر السيد رئيس مجلس النواب  عرض مسالة استجواب الوزير من عدمه على
التصويت على أعضاء مجلس النواب فكانت نتيجة التصويت الموافقة على الاستمرار بإجراءات استجواب وزير الشباب والرياضة.

المبحث الثالث
التحقيق البرلماني

منالحكومةتقدمهماصحةفيالبرلمانقناعةلعدمنظراًالحقائقمنمعرفتهيريدماالىبنفسهالبرلمانيتوصلأنالحقبهذايقصد
الممكنمنأنهايرىأخرىوسائلبواسطةوذلكالحقيقةعلىليقفبنفسهتحقيقإجراءالىالبرلمانيلجأإذ،(27بيانات)أومعلومات

(.28البرلمان)الىالوصولفيغرضهتحقيق
والثاني،البرلمانيالتحقيقوسيلةاستخدامفيالعامةالمبادئالأولالمطلبفينتناول،مطلبينالىالمبحثهذاسيقسمتقدمماكلمن

النواب.مجلسقبلمنالبرلمانيالتحقيقاستخدامتطبيقاتلتوضيحوالثالث،2005لعامالعراقدستورموقفلبيانسيخصص
المطلب الأول

المبادئ العامة في استخدام التحقيق البرلماني
فيالتحقيقالىالبرلمانيلجأأنيمكنبل،معينأمرعنديتوقفلاالتحقيقوسيلةاستخدامفيالبرلمانحقإن،العامةالقاعدة
لجنةتشكيليتمقدأو،البرلمانأعضاءمنأكثرأوعضوالتحقيقيتولىوقد،(29وغيرها)والعسكريةوالاقتصاديةالإداريةالأمور
أندونالتحقيقمحلالموضوعودراسةالتحقيقسلطةالنيابيالمجلسوبأسمبنفسهاتتولىالتحقيق"لجنة"تسمىالغرضلهذاخاصة
لاوالتي،النهائيةالقضائيةالأحكامالىمثلاًالحقهذايمتدفلا،اختصاصهفيتدخللاالتيالأمورفيالتحقيقسلطةللمجلسيكون
إلاوالسجلات،الملفاتعلىوتطلعالشهودتستدعيأنالتحقيقللجنةكان(.وإذا30فيها)التدخلأوعليهاالتعقيبحقالمجلسيملك
المختصةالجهةعلىالأمربعرضتوصيأنفلها،مخالفةعلىينطويعملعنتحقيقهاكشففإذا،ماقرارتتخذأنتستطيعلاإنها
أنيمكنالتيوالهامةالخطيرةالوسائلمنالبرلمانيالتحقيق(.ويعتبر31المناسب)الأجراءلاتخاذالبرلمانالىتوصيةتصدرأو

الدستورحمايةوبالتالي،الدولةفيوالأنظمةللقوانينتجاوزأومخالفةأيفيتحققأنتستطيعإذ،التشريعيةالسلطةقبلمنتستخدم
منوكثير،منهالمجلسحرمانيعنيلاالدستورفيالحقهذاعلىالنصعدموان،وقواعدهأحكامهعلىالتعديأوتجاوزأيمن

(.32نص)بدونالحقهذامارستالبرلمانات
المطلب الثاني

البرلمانيالتحقيقمن2005لعامالعراقدستورموقف
فأنهسابقاًذكرناكماولكن،الرقابةفيالوسيلةهذاعلىينصلمانهنجد،2005لعامالعراقدستورنصوصعلىالإطلاعخلالمن
فيالداخلةالأمورفيالبتمنلمجلسيتمكنفلكي،(33نيابي)مجلسلكلطبيعيحقالبرلمانيالتحقيقإجراءحقإنعليهالمتفقمن

فيرأيهبدءقبلبالوقائعتامعلمعلىالمجلسيكونأنبدلاوالإداريةالسياسيةالحكومةأعمالعلىالرقابةفرضوأهمهااختصاصه
تشكيلالىويعدمعينةوقائعمنالتحققسبيلفيالمجلسيستخدمهاالتيالوسائلمنالتحقيقفأنتقدموكما،النقاشموضوعالأمر

تعيين لجان لذلك.إلا إن النظام الداخلي لمجلس النواب نص على وسيلة التحقيق البرلماني ، وكما يلي:
والموضوعاتالعملمقتضياتبحسبتحقيقولجانمؤقتةولجانفرعيةلجانتشكيلللمجلسإنعلى82المادةنصتإذ

بقصدذلكالىالحاجةاستدعتماإذاتحقيقيةلجنةتشكيليستطيعالداخليالنظاملنصوصواستناداًالمجلسفأنلذاعليهالمعروضة
اللجانتشكيلخلاهامنيتمالتيالطريقةأشارتفقدمنه83المادةوالإبهام.أماالغموضيكتنفهمعينموضوععنالحقائقاستجلاء
فيالنوابمجلسأعضاءمنالحاضرينأغلبيةموافقةاستحصالبعداللجانهذهتشكيليتمأنضرورةعلىأكدتإذالتحقيقية

النوابمجلسرئاسةمجلسمنصادراللجنةتشكيلاقتراحيكونأنشرطالتحقيقيةاللجنةلتشكيلعليهاالتصويتيتمالتيالجلسة
عددأغلبيةبموافقةالتحقيقولجانالمؤقتةاللجانتشكيليتم"علىفنصت،النوابمجلسأعضاءمنعضواًخمسينمنأو

الصلاحياتالى84المادةالأعضاء".وتطرقتمنعضواًخمسينمنأوالرئاسةهيأةمناقتراحعلىبناءًالمجلسفيالحاضرين
ويحققضايامنعليهامعروضهوفيماالحقائقتقصيبصلاحيةالتحقيقلجنةتتمتعإنالىأشارإذالتحقيقلجنةبهاتتمتعالتي

عليهاالمعروضةبالقضيةعلاقةلهماكلعلىالاطلاعحقولهاالأصوليةالطرقوفقعلىأقوالهلسماعشخصأيدعوةللجنة
المادةأماالرئاسةهيأةمعبالاتفاقأجورهمتحديدويتمبالخبراءالاستعانةولهاالقضاءعلىالمعروضةبالقضاياالمساسدونمن
يراهمالاتخاذالمجلسعلىلعرضهاالرئاسةهيأةإلىوتوصياتهاتقريرهاالتحقيقإنهاءبعداللجنةترفعأنضرورةالىفأشارت85

مناسبا.
عجزهأوكفاءتهعدمثبوتعندالمقررأونائبهأواللجنةرئيسإقالةفيالحقاللجنةفأعطت86المادةأما

المطلب الثالث
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
تطبيقات التحقيق البرلماني من قبل مجلس النواب

الموافقالأربعاءيومفيالرابعةالجلسةمحضرفيوردما2005لدستوراستناداًالنوابمجلسقبلمنالبرلمانيالتحقيقتطبيقاتمن
اللجنةبخصوصالثانيالتشريعيالفصل/الثالثةالتشريعيةالسنة/الثانيةالأنتخابيةالدورةفي،2013لعامالثانيكانونمنالتاسع

.التحقيقية  في صفقة الأسلحة الروسية
وبناءًالصفقة، هذهفيالتحقيقفيالنزاهةولجنةوالدفاعالأمنلجنةتجتمعأنعلىالرئاسةهيأةمنبأمرتشكلتقداللجنةإنإذ

والتعاقديالتفاوضيالوفدأعضاءالسادةوأقوالإفادةإلىالاستماعوتمأسابيعستةلمدةجديةاجتماعاتاللجنةعقدتذلكعلى
الىاللجنةقبلمنالتوصلوتم،بالتفصيلوشرحتهاالتحقيقيةاللجنةقدمتهاالتيالأموربعضحقيقةًتبينوقد،الصفقةلهذه

بشكلفيهللتحقيقالعاموالادعاءالقضاءإلىالموضوعبإحالةبتقريرهااللجنةوطالبت.الفسادشبهةوجودإلىأشارتاستنتاجات
أوسع.

فيهاوردماعلىالمناقشةبابفتحلغرضالروسيةالأسلحةصفقةفيالتحقيقيةاللجنةتقريرقراءةالنوابمجلسرئيسطلبوقد
وقد قام رئيس اللجنة التحقيقية بقراءته وقد بين أهم الأستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية ، وعلى الشكل التالي:

الدفاعوزارةفيالتسليحمديرالسيدالعراقيالجانبمنوقعهاالأولىبالأحرفموقعةالروسيةالأسلحةصفقةفيعقودهناكأولاً:
الدفاعوزارةفيالتسليحمديربتوقيعهاقاموقدالعراقيالجانبمنموقعةالعقودوهذه،عقودمجموعةبلواحدعقدليسانهأي

استناداً الى إفادته   أمام اللجنة وهذا ما اقر بإفادته أمام اللجنة.
علىتحصلأناللجنةاستطاعتوقدالعراقيالتجارةلمصرفوالمراسلاتالمفاتحاتخلالمنالماليةبالتعاملاتالبدءتمثانياً:
ويطلببالتقريرمرفقكتابهناككانوايضاً،العراقيةالحكومةمنبطلبالروسيةوالشركةالعراقيالتجارةمصرفمنصادركتاب
وهذاالاعتمادفتحبضرورةالعامة الأمانةمنكتابهناكوكانالضماناتهذهمثللتغطيةماليةإمكانيةتوجدلابأنه(TBI)الــــبنك

يعني أن الصفقة قد بدأت بالأمور المالية                        .
ثالثاً: التفاوض في غالبية الأحوال كان مع الشركات المصنعة للأسلحة وبإشراف الهيأة    الفدرالية الروسية للتسليح.

الفقرةالثاني، حسبالوفدإليهتوصلوماالأولالمفاوضللوفدقدمتالتيالأوليةالعروضمابينبالأسعارشاسعفرقهناكرابعاً:
أي إن اللجنة التفاوضية ذهبت مرتين فالأسعار التي حصلت عليها اللجنة الأولى كانت أكثر من اللجنة الثانية.

اللجنة()أيتزويدناعدمسادساً:المسؤولين.منعددإيفاداتعلىبناءًالصفقةفيعراقيينغيروسطاءهناكخامساً:
.من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع للعقود الأولية للصفقة

من كل ما تقدم نجد إن مجلس النواب قد استخدم حقه في إجراء التحقيق البرلماني استناداً الى نصوص النظام الداخلي.
المبحث الثالث
سحب الثقة

البرلمانيللنظاموجودلاانهكما،العامةللحرياتهامضمانإنهاكما،البرلمانيالنظامفيالزاويةحجرتعتبرالوزاريةالمسؤوليةإن
أوالدستوريةالحدودتخطتماإذاالحكومةمنالثقةيسحبأنالبرلمانويستطيع،(34البرلمان)أماممسؤولةالوزارةكانتإذاإلا

الصادرالتصرفكانإذاالوزراءاحدمنالثقةسحبيتمأوكلهاالحكومةمنالثقةتسحبأنفأما.حقوقمنلهامااستعمالأساءت
المبادئالأولالمطلبفينتناول،مطالبثلاثالىالمبحثهذاسيقسمتقدمماكلمن(.35المسائلة)يستوجبالوزراءأوالوزيرمن

تطبيقاتهلبيانوالثالثالثقةسحبمن2005لعامالعراقدستورموقفلبيانسيخصصوالثاني،الثقةسحبوسيلةاستخدامفيالعامة
من قبل مجلس النواب.

المطلب الأول
المبادئ العامة في استخدام سحب الثقة

ً الذيالتصرفكانإذاماحالةفيتضامنيةفتكون،فرديةأوتضامنيةتكونقدالتيالثقةسحبمسألةعلىالدساتيرتنصماغالبا
يوجبالذيالتصرفيكونعندماالمختصالوزيرإلاتمسلافرديةوتكون،للوزارةالعامةبالسياسةخاصاًالمسؤوليةيوجب

51المادةفيأشار1952لعامالأردنيالدستورإننجدإذ(.36مصالحها)منبمصلحةأومعينةبوزارةيتعلقبأمرخاصاًالمسؤولية
وزيركلإنكما،للدولةالعامةالسياسةعنمشتركةمسؤوليةالنوابمجلسأماممسؤولينوالوزراءالوزراءرئيسإنعلىمنه

أمامالوزراءبأحدأوبالوزارةالثقةتطرح"إنعلىالدستورمن53المادةنصتوزارته.كماإعمالعنالنوابمجلسأماممسؤول
كانوإذا،تستقيلأنعليهاوجبأعضائهعددمجموعمنالمطلقةبالأكثريةبالوزارةالثقةعدمالمجلسقرروإذا،النوابمجلس
إن"على126المادةفينص1971لعامالمصريالدستورإنمنصبه".كمااعتزالعليهوجبالوزراءبأحدخاصاًالثقةعدمقرار

يجوزولانوابهأوالوزراءرئيسنواباحدمنالثقةسحبيقررأنوله،العامةالسياسةعنالشعبمجلسأماممسؤولينالوزراء
أيامثلاثةقبلبالطلبقرارهيصدرأنللمجلسيجوزولا،المجلسأعضاءعشراقتراحعلىوبناء،استجواببعدإلاالثقةطلبعرض

الثقةتطرحأنالىأشارت53المادةأننجدالأردنيالدستورالى".وبالرجوعالمجلسأعضاءبأغلبيةالثقةسحبويكون،تقديمهمن
بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب ، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع

عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المطلب الثاني

الثقةسحبمن2005لعامالعراقدستورموقف
وشخصية".تضامنيةالنوابمجلسأماموالوزراءالوزراءمجلسرئيسمسؤوليةتكون"أنالىالدستورمن83المادةنصت

ثامناً:/61المادةنصتكما
موضوعطرحيجوزولا،الثقةسحبقرارتاريخمنمستقيلاًويعد،المطلقةبالأغلبية،الوزراءاحدمنالثقةسحبالنوابلمجلسأ-

فيقرارهالمجلسيصدرولا،إليهموجهاستجوابمناقشةاثر،عضواًخمسينمنموقعطلبأو،رغبتهعلىبناءإلابالوزيرالثقة
الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.
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ب-
الوزراء.مجلسرئيسمنالثقةبسحبالوزراءمجلسالىطلبتقديم،الجمهوريةلرئيس-1
بعدإلاالطلبهذايقدمأنيجوزولا،الوزراءمجلسرئيسمنالثقةسحبأعضائهخمسطلبعلىبناء،النوابلمجلس-2

استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء ، وبعد سبعة  أيام في الأقل من تقديم الطلب.
أعضائه.لعددالمطلقةبالأغلبيةالوزراء،مجلسرئيسمنالثقةسحبالنوابمجلسيقرر-3

ج- تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
الأمورلتصريفمناصبهمفيوالوزراءالوزراءمجلسرئيسيستمر،بأكملهالوزراءمجلسمنالثقةبسحبالتصويتحالةفيد-

الدستور.هذامن76المادةلأحكاموفقاًالجديدالوزراءمجلستأليفحينالى،يوماًثلاثينعلىتزيدلالمدة،اليومية
وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس النواب:

سحبقرارتاريخمنمستقيلاًويعُدالمطلقة,بالأغلبيةالوزراء,احدمنالثقةسحبالنوابلمجلسالحقأعطت63المادةإننجد
استجوابٍمناقشةاثرعضواً,خمسينمنموقعٍطلبٍأورغبته,علىبناءًإلابالوزيرالثقةسحبموضوعطرحيجوزولاالثقة 
تقديم.تاريخمنالأقلفيأيامسبعةبعدإلاالطلبفيقرارهالمجلسيصدرولاإليه,موجه

الوزراءمجلسرئيسمنالثقةبسحبالنوابمجلسالىطلببتقديم,الرئاسةلمجلسالحقأعطت64المادةإنكما
يجوزولاإليه,موجهاستجواباثرالوزراءمجلسرئيسمنالثقةسحبطرحأعضائهخُمسطلبعلىوبناءًالنوابلمجلسإنكما

أن يقدم هذا الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل     من تاريخ تقديم الطلب                                                     .
ويقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

الوزراءمجلسرئيسمنالثقةسحبحالةفيمستقيلةالوزارةتعُدانهالى65المادةوأشارت
والوزراءالوزراءمجلسرئيسيستمربأكمله,الوزراءمجلسمنالثقةسحبعلىالتصويتحالةفيانهالىبينتفقد66المادةأما
(73)المادةلأحكاموفقاًالجديد,الوزراءمجلستأليفحينالىيوماً,ثلاثينعلىتزيدلالمدةاليومية,الأمورلتصريفمناصبهمفي

من الدستور.
المطلب الثالث

تطبيقات سحب الثقة من قبل مجلس النواب
الموافقالسبتيومفيالعاشرةالجلسةمحضرفيوردما2005لدستوراستناداًالنوابمجلسقبلمنالثقةسحبتطبيقاتمن

علىالتصويتبخصوصالثانيالتشريعيالفصل/الثالثةالتشريعيةالسنة/الثانيةالأنتخابيةالدورةفي،2013لعامشباطمنالخامس
بينمخاطباتوهناككثيرةبمراحلمرَقدالموضوعهذاإنالنوابمجلسرئيسأشارفقدوالرياضةالشبابوزيرعنالثقةسحب

أقرتوالمحكمةالمجلسلأمريمتثلولمالاتحاديةالمحكمةإلىلجأولكنهمرات،لعدةللحضورودعوتهالشبابوزيروبينالمجلس
الاستجوابمناقشةوتمتغيابياًالاستجواببإجراءاتالاستمرارعلىسابقبقرارالنوابمجلسقرروقدالمجلسإجراءاتصحة

إرسالوتمالقانونية.المدةواستوفتوالرياضةالشبابوزيرعنالثقةلسحبنائباًخمسينمنطلبتقديموتم،المستجوبقبلمن
اللجنةرئيسالمجلسرئيسالسيدوجهوقدوالإجابةالأسئلةلمناقشةالنوابمجلسإلىللحضورالشبابوزيرالسيدالىطلب

المادةإلىواستناداالقانونيةاللجنةرئيسالسيدبينالثقة.وقدلسحبجاهزةالأموروهلعدمهامنالإجراءاتصحةحولالقانونية
جمعمنإبتداءًالاستجوابيتطلبهالذيوالدستوريةوالقانونيةالشكليةالإجراءاتجميعأستكملالاستجوابفأنالدستورمن61

المحكمةفسرتوقدالاستجواب.موعدوتحديدالوزيرتبليغثمومنالنوابمجلسرئاسةإلىوإحالتهاالاستجوابوطلبالتواقيع
المرافعةوقانونالجزائيةالمحاكماتأصولكقانونالعراقفيالموجودةالأساسيةالقوانينخلالمنالاستجوابحالاتالاتحادية

النصوصإلىاستنادابالتاليالنواب،مجلسويقنعالتهُمهذهعنيجيبأنالمستجوبوعلىتهُمةبمثابةالاستجواببأنالمدنية
الناحيةمنالاستجوابإجراءاتبصحةالحاليالاتحاديةالمحكمةوقرارالسابقالاتحاديةالمحكمةقراروبدلالةالدستورية
هذافيالأخيروالقراروالقانونيةالدستوريةالإجراءاتجميعفيهأستكملقدالاستجواببأننقولوالقانونية،الدستورية
هيأةيذكرأنيودانهالىفأشارالملاحظاتبعضالنوابمجلسأعضاءاحدأبدىوقديشاءماليقررالنوابلمجلسالخصوص

وتمعليهوصوتالنوابمجلسمنقرارهنالككانحصلالذيالغيابيالاستجوابيومفيانهالىالنوابمجلسوأعضاءالرئاسة
تمماإذاالثقةسحبيتموانوالرياضةالشبابوزيرمعاليبحقالغيابيةبالإجراءاتالاستمرارهوالقراروهذا،عليهالموافقةأخذ

المحكمةإلىذهبالوزيرمعاليالسيدإنالثانيالدستور. الموضوعفيعليهالمنصوصالزمنيالسقفضمناللازمةالتواقيعتقديم
مقبولومضموناًمقبولشكلياًالاستجواببأنالمحكمةقراروهذاالآنالمعترضينالنوابالإخوةمنالكثيرأكدوهماوهذاالاتحادية
علىالتصويتسيتمانهالىالنائبأشارالثقة.وقدبسحببالاستمرارالنوابمجلسمنقرارأيضاًويوجدصحيحالاستجوابوبالتالي

النوابمجلسأعضاءقبلمنومستفيضةحاميةمناقشاتوبعدثانيةمرةالثقةفنمنحهتسحبلموإذافبهاسُحِبتَفإذاالثقةسحب
عنالثقةسحبعلىللتصويتالأمرإحالةالنوابمجلسرئيسالسيدقرروالرياضةالشبابوزيرمنعدمهمنالثقةسحبحول

هنالكإننستنتجتقدمماكلمنوالرياضةالشبابوزيرعنالثقةسحبعلىالموافقةبعدمالتصويتنتيجةكانتوقدالوزير.
.2005لعامالدستورنصوصفيوردماالىاستناداًالوزراءبعضعنالثقةلسحبالنوابلمجلسمحاولات

الخاتمة
قدالدستوريةالوثيقةكانتإذافيماوبيان،2005لعامالعراقدستورفيالبرلمانيةالرقابةوسائلحوليدوربحثنامحوركانلقد

فيالعامةالقواعدبيانهوالبرلمانيةالرقابةلوسائلتناوليخلالمنإليهأسعىالذيالهدفوكان،الوسائلهذهالىأشارت
نصالذيالبرلمانيةالرقابةفيحقهاستخدمهل.النوابمجلسموقفبيانثم،منهاالدستورموقفوبيان،الوسائلهذهاستخدام

عليهانصبل،الدستورعليهاينصلمالبرلمانيةالرقابةوسائلبعضفأنرأيناكمالأنهوذلك،لهالداخليالنظامأوالدستورعليه
النظام الداخلي للمجلس.

من كل ما تقدم فقد توصلنا لما يأتي:
الأستنتاجات:
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بينومن،التنفيذيةالسلطةعلىالبرلمانيةرقابتهالفرضوسائلالنواببمجلسمتمثلةالعراقفيالتشريعيةالسلطةتمتلك-1

هذه الوسائل " السؤال ، الأستجواب ،  التحقيق البرلماني ، وسحب الثقة".
تبين،النوابمجلسجلساتمحاضرعلىوالإطلاعبالحكومةمتمثلةالتنفيذيةللسلطةالنوابمجلسرقابةمتابعةخلالمن-2

قانونأوقرارأونظاماصدرامحاولتهاعندللحكومةتتصدىكانتالبرلمانيةالرقابةوسائلطريقعنالتشريعيةالسلطةإن
يخالف أحكام الدستور.

عنللتحريوسيلةذاتهافيوهي،الحكوميةالأعمالشؤونعلىالسياسيةللمراجعةوظيفيةسلطة،الرقابةالبرلمانية-3
فيالدستوريالمشرعفعلوكذلك-القيودمنبالعديدالداخليةوالأنظمة،البرلمانيةالدساتيرتحيطهالحكوميالجهازعمل

العراق – الدستورية عند ممارسة هذا الحق.
البرلمانيةالرقابةدورلثقلنظراًالحكومةعنالصادرةالتصرفاتجميعليشمليتسعأنيجب،البرلمانيةالرقابةنطاقإن-4

عنفضلاً،الرقابةأسلوبممارسةعند،الموضوعاتاختيارفيوالدقةالترويمعهيلزمبما،الوزارةمسؤوليةتقريرفي
بثقةحظيتأنهاطالماالوزارةبهيبةالإخلالالىتؤديبطريقةيستخدملاأنيجبالرقابةسلطةاستعمالفيالإسرافإن

البرلمان عند التصويت على برنامج السياسة   العامة الذي تقدمت به عند تولي مهام منصبها.
نظامعلىحكراًليست،الدستوريالقانونقواعدلتطبيقكضمانةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينبينالمتبادلةالرقابةإن-5

عدميعنيلاهذاإنإلا،2005لعامالعراقدستورفيكما،البرلمانيالنظامفيصورهاأوضحفيتبدوولكنها،معينحكم
فيالمقررةالوسائلعنتختلفكانتوانالمظاهروهذه،الأخرىالحكمنظمفيالرقابةهذهلمثلمظاهرأيةوجود

دساتير النظم البرلمانية ، إلا إن لها ذاتيتها التي تمكنها من تحقيق التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين.
معنىطياتهفييحمللأنهالتشريعيةالسلطةتملكهاالتيالرقابةوسائلاخطرمنيعتبرالأستجوابإنمنالرغمعلى-6

فأنذلكمنالرغموعلى،أعضائهااحدأوالحكومةمنالثقةسحبالىاستخدامهيؤديوقدالحكومةلأعمالالمحاسبة
بانتهاءأماوذلك،الحكومةأوالوزيريدينقرارباتخاذاستجوابأيمناقشةينهيأنمنيتمكنلمالعراقيالنوابمجلس

المناقشة أو يتم سحب الاستجوابات.
منهالنوابمجلسحرمانيعنيلاالنصعدمفأنذلكومع،البرلمانيالتحقيقوسيلةعلى2005العراقدستورينصلم-7

كشففيالوسيلةهذهأهميةمنالرغمفعلى،المجلسلاختصاصمكملحقانهكما،عليهنصقدالداخليالنظامأنطالما
،اللجاننشاطمنالحدفيالدولةفيالقرارأصحابرغبةعنناشئةبصعوباتتصطدمأنهاإلا،الحكوميالجهازعيوب

وحتى لو تم تشكيلها ، فأنه يوجد صعوبة في الحصول على المعلومة التي تساعدها في التحقيق.
التوصيات

،الفرنسيالمشرعبهايأخذالتيالشفويةالأسئلةعلى،النوابلمجلسالداخليالنظامفيبالنصالعراقيالمشرعنطالب-1
لما في ذلك من فائدة لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنمية الحوار بينهما.

فيعليهاللإجابةوثيقاًارتباطاًببعضهاوالمرتبطة،واحدموضوعفيوالمقدمةالمتشابهةالأسئلةضمجوازعلىالنص-2
جلسة واحدة وذلك اختصاراً لوقت المجلس ، وإتاحة الفرصة للتعقيب عليها.

مناقشةتتممعينوقتتحديدالىبالإضافةالأعمالجدولعلىالسؤالأسبقيةعلىالنوابلمجلسالداخليالنظامفيالنص-3
الأسئلة خلاله .

الشروطفيهاتوافرإذا،البرلمانيةالدورةانتهاءقبلالمقدمةالاستجواباتكافةبمناقشةمعاًوالحكومةالنوابمجلسإلزام-4
المطلوبة التي نصت عليها النظام الداخلي لمجلس النواب .

لهذهلمل،عملهاوإجراءات،التحقيقلجانتشكيلكيفيةوعلى،البرلمانيالتحقيقوسيلةعلىصراحةالدستورفيالنص-5
الوسيلة من أهمية في كشف المخالفات التي ترتكبها السلطة التنفيذية.

الأجهزةعملتراقبفعالةكسلطاتبهاوالاعتراف،البرلمانيالتحقيقلجاندورتفعيلعلىيعملتشريعإصدارضرورة-6
منيتخلفمنلمعاقبةاللازمةالإجراءاتباتخاذلهاوالسماح،المطلوبةوالمستنداتالوثائقتقديمعنتمتنعالتيالإدارية

الشهود عن الحضور أمامها للإدلاء بشهادته ، كما هو معمول به في فرنسا والولايات المتحدة.
المصادر

أولاً: باللغة العربية:

.1969،القاهرة،العربيةالنهضةدار،مصرفيالسياسيةالأنظمةوتطورالدستوريالقانون،بدويثروتد.-1
.1982،بيروتوالنشر،للمطبوعاتالجامعيةالدار،اللبنانيالدستوريالنظام،شيحاالعزيزعبدابراهيمد.-2
.1982،الحقوقكلية،القاهرةجامعة،دكتوراهرسالة،الدستوريةالقواعدنفاذضمانات،الوحيديفتحي-3
.1950،القاهرة،الأولىالطبعة،المصريوالدستورالعامةالدستوريةالنظريات،الجمالالقادرعبداحمدد.-4
.1968،،القاهرةالعربيةالنهضة،دارالدستوريللقانونالعامةالنظرية،الشاعرطهرمزيد.-5
.1983،القاهرة،الكتبعالم،البرلمانيالنظامفيالتنفيذيةالسلطةأعمالعلىالسياسيةالرقابة،سلامزكيإيهابد.-6
.1961،بيروت،الأولىالطبعة،للملايينالعلمدار،العربيةالدولوسائرلبنانفيالبرلمانيةالأصول،الخطيبأنورد.-7
.1987،القاهرة،التأليفدارمطابع،الدستوريالقانون،زينميرغنيد.شمس-8
.1971،القاهرة،العربيالفكر،دارالدستوريالقانون،ليلةكاملمحمدد.-9

.1952،الإسكندرية،الثقافةنشردار،مطابعالدستوريالقانونفيالوسيط،متوليالحميدعبدد.-10
1974،القاهرة،العربيةالنهضةدار،العربيةمصرجمهوريةفيالدستوريالنظام،الجمليحيىد.-11

.1973،الإسكندرية،والنشرللطباعةالجامعةشبابمؤسسة،الدستوريالقانون،الحلوراغبد.ماجد-12
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.1981،القاهرة،العربيةالنهضة،دارالحديثةالدولةفيالمسؤوليةمعالسلطةتوازنمدى،ناصفابراهيمعبداللهد.-13
.1971،الحقوقكلية،القاهرةجامعة،دكتوراهرسالة،الدستوريةالقواعدنفاذضمانات،الوحيديفتحيد.-14
.1961بيروت،،للملايينالعلمدار،العربيةالدولوسائرلبنانفيالبرلمانيةالأصول،الخطيبأنورد.-15

.1950،القاهرة،العربيالفكردار،الدستوريالقانون،الطماويسليماند.وخليلعثماند.-16
.1971،القاهرة،العربيالفكردار،الدستوري،القانونالدستوريالقانون،ليلةكاملمحمدد.-17
1971القاهرة،.العربي،الفكردار،العربيةالدساتيرفيالثلاثالسلطات،الطماويسليماند.-18
.1956الإسكندرية،المعارفدار،الدستوريالقانونفيالوسيط،متوليالحميدعبدد.-19
.1973،القاهرة،العصرية،المطبعةالدستوريالقانون،رأفتوحيدد.-20

ثانياً: باللغة الإنجليزية:
1-Chaster (D.N) and Nana Bowring: Question in Parliament , L.charnsen , Press , Oxford , 2003

p.12
"IVSLالعراقيةالعلميةالافتراضيةالمكتبةمنمأخوذالمصدر"

2-Jennings, Loyer w , The British constitution, Fifth edition, Cambridge University press ,
1971 , p.p 148-194

3-Benemy, F.W.G The elected monarch, The development of the power of the prime minister ,
London 1965 , P.98 …….etc

ثالثاً: الدساتير والأنظمة الداخلية:
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1973سوريادستور-
النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي-

الهوامش
1969،القاهرة،العربيةالنهضةدار،مصرفيالسياسيةالأنظمةوتطورالدستوريالقانون،بدويثروتد.ينظر(1)
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،1982،بيروتوالنشر،للمطبوعاتالجامعيةالدار،اللبنانيالدستوريالنظام،شيحاالعزيزعبدابراهيمد.ينظر(2)
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79.
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،الأولىالطبعة،المصريوالدستورالعامةالدستوريةالنظريات،الجمالالقادرعبداحمدد.،325ص،سابقمصدر
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كانلو"يذكرإذ110ص،سابقمصدر،الدستوريللقانونالعامةالنظرية،الشاعررمزيد.تعليقكذلكوينظر،
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